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قانون التحكيم السوري الجديد

رقم /4/ لعام 2008

أوجه الالتقاء والافتراق مع القانون النموذجي للتحكيم

والقانون المصري رقم /27/ لعام 1994
المقدمة : 

   إيماناً من المشرع السوري بضرورة اللحاق بالتطورات الهائلة للتشريعات التي تنظم التحكيم باعتباره الوسيلة الملائمة لحاجات التجارة الوطنية والدولية , ونزولاً عند التحولات الكبيرة في توجهات الدولة الاقتصادية , وارتباطها بالكثير من العقود التجارية والإنشائية والخدمية لتنفيذ برنامجها الطموح في بناء عصري للدولة على كافة الصعد , وما قد ينشأ عن ذلك من منازعات يتعين حسمها بقواعد أكثر مرونة وجذباً للاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على العمل في سوريا , صدر قانون التحكيم السوري الجديد رقم /4/ لعام 2008 بتاريخ 25/3/2008 ونشر في العدد /15/ من الجريدة الرسمية تاريخ 2/4/2008 , بحيث أصبح نافذاً اعتباراً من 1/5/2008 حسب المادة /66/ منه التي نصت على العمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية .

   وقد نصت المادة /64/ منه على إلغاء المواد /506/ إلى /534/ من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 وتعديلاته , بحيث أصبح القانون الجديد حاكماً لكافة مسائل التحكيم فيما خلا بعض الحالات الاستثنائية كمنازعات العقود الإدارية .

   تضمن قانون التحكيم السوري الجديد أحكاما وقواعد جديدة شكلت ثورة في مجال القانون الإجرائي الذي يحكم مسائل التحكيم الاختياري . استقى المشرع جلّ أحكامه من التشريع المقارن وبخاصة من قانون التحكيم المصري رقم /27/ لعام 1994 وتعديلاته , ومن قواعد قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (  MODEL LAW) بالصيغة المعتمدة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985 والمعدلة في تموز 2006 .

   وسوف نستعرض , بدراسة وصفية موجزة , أهم الأحكام والقواعد التي تضمنها القانون السوري الجديد مع تسليط الضوء على أوجه الالتقاء والافتراق مع قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للوقوف على مدى تحقيق المشرع السوري للتوحيد المنشود من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عند إقرارها للقانون النموذجي للتحكيم , ومع قانون التحكيم المصري الذي يعتبر المصدر المباشر لقانون التحكيم السوري .
أولا : نطاق التطبيق : 

   حددت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التحكيم نطاق تطبيق قانون التحكيم الجديد , بحيث نصت على سريان أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سوريا (تحكيم وطني أو دولي) , كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون , مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في سوريا .

   وبهذا يكون القانون السوري متفقاً مع القانون المصري ومختلفاً مع قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم في سريان أحكام القانون (السوري أو المصري) على التحكيم الوطني (الداخلي) , حيث قصر القانون النموذجي نطاق تطبيقه على التحكيم التجاري الدولي في حين امتد هذا النطاق في القانونين السوري والمصري إلى التحكيم الداخلي أيضاً , ولا يخفى مدى ارتقاء قواعد القانونين المذكورين وتطورها في هذا الصدد . 

   أما عن نطاق التطبيق من الناحية الإقليمية (المكانية) فقد قصر القانون النموذجي نطاق تطبيق أحكامه على التحكيم التجاري الدولي الذي يتم على إقليم الدولة التي اعتمدته ولم يمد هذا النطاق إلى خارج إقليم هذه الدولة , في حين نص القانونان السوري والمصري على سريان أحكامهما على أي تحكيم تجاري دولي يسري في الخارج إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام أي منهما              (م 2/1 سوري , م 1 مصري) .

   وكانت المادة الأولى من القانون الجديد قد بينت معاني بعض المصطلحات والعبارات الواردة فيه , وحددت حالات اعتبار التحكيم تجارياً دولياً 
 , بحيث يكون التحكيم في الحالات الأخرى وطنياً (داخلياً) .

   من ناحية أخرى , وفي إطار تعريف المصطلحات , فإن المشرع السوري عرّف التحكيم التجاري بأنه التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية , وهو منهج القانون المصري نفسه , بحيث اعتمد المشرع نهج التفسير الواسع لاصطلاح "التجاري" متبعاً توصية قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بهذا الصدد 
 ولم ينص المشرع السوري –على عكس ما فعل المشرع المصري وقانون الاونسيترال- على أية أمثلة للمعاملات التي تندرج تحت مصطلح التحكيم التجاري تاركاً تحديد هذه المسائل للفقه والاجتهاد القضائي .

   ورغم التفسير الواسع لعبارة العلاقة القانونية ذات الطابع الاقتصادي إلا انه تجدر مراعاة عدم اتساع هذه العبارة للمسائل التي لا يجوز فيها التحكيم , وهي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح , أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية , أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها (م 9/2 تحكيم سوري , م 11 تحكيم مصري) .

   من ناحية ثالثة , وفي إطار سريان قانون التحكيم الجديد في الزمان , فان المادة /65/ تحكيم جديد نصت على انه : ((تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أو لم تباشر)) 
 , وهذا يعني خضوع أي تحكيم –بدأ فعلاً أم لم يبدأ بعد- للمواد /506/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات السوري طالما كان اتفاق التحكيم قد ابرم قبل نفاذ قانون التحكيم الجديد أي قبل 1/5/2008 , ويبدو أن المشرع السوري استبعد الأثر الفوري المباشر للقوانين الإجرائية (ومنها قانون التحكيم) مفضلاً إخضاع العلاقة التحكيمية بين الأطراف للقانون الذي كان سارياً وقت الاتفاق ومراعياً إرادة الأطراف في موازنة مصالحهم حسب القانون الملغى 
 .

   أما فيما يخص التحكيم في منازعات العقود الإدارية فقد استثناه المشرع السوري من نطاق تطبيق قانون التحكيم , وبقي خاضعاً لأحكام المادة /66/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 الخاص بنظام العقود في الجهات العامة 
 .

  وأخيرا فان الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون التحكيم السوري الجديد نصت على انه:(( إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمل هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم )) .

   وهذا يعني أن أي تحكيم سوف يخضع لأحكام العقد النموذجي أو الاتفاقية الدولية أو الوثيقة التي اعتمدها الأطراف بصدد مسائل التحكيم , ولا تطبق في هذه الحالة الأحكام الواردة في قانون التحكيم السوري سواء أكان التحكيم وطنياً أم دولياً , ولكن تجدر ملاحظة مكان إجراء التحكيم في هذه الحالة وارتباط هذا المكان بالقانون الواجب التطبيق على إجراءاته وخاصة المسائل المتعلقة بالنظام العام منه فإذا كان التحكيم حاصلاً في سوريا فيجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في قانون التحكيم السوري لتجنب إبطال الحكم التحكيمي لاحقاً خاصة إذا أريد تنفيذه في سوريا .
ثانياً : الاختصاص القضائي بنظر مسائل التحكيم :

   احدث المشرع السوري في قانون التحكيم الجديد تغييراً جذرياً في الاختصاص القضائي بنظر مسائل التحكيم , ففي حين كانت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وحدها تنظر كافة مسائل التحكيم في النصوص الملغاة من قانون أصول المحاكمات (المواد: 512-516-520-526-529-532-533-534) , عقد المشرع الاختصاص في القانون الجديد إلى محكمة الاستئناف بحيث تكون هذه المحكمة وحدها مختصة نوعياً وحصرياً بنظر كافة مسائل التحكيم (المادة /3/ تحكيم جديد) .

   أما عن الاختصاص المحلي (المكاني) فقد نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثالثة على اختصاص محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سوريا .

   وقد أكد المشرع في الفقرة الثانية من المادة /3/ تحكيم حصرية اختصاص محكمة الاستئناف بنظر مسائل التحكيم حين نص على انه تبقى هذه المحكمة –دون غيرها- مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم , بحيث يشمل هذا الاختصاص النظر بكافة المنازعات والإشكالات المتعلقة باتفاق التحكيم وصحته وبتشكيل هيئة التحكيم وتعيين المحكمين , والبت في طلبات ردّهم , والحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع عن الإجابة , واتخاذ القرار بالانابات القضائية وتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته , وتمديد اجل التحكيم , والنظر في الطعن بقرار هيئة التحكيم بصدد تقدير الأتعاب, وتصحيح الحكم وتفسيره , والفصل في دعوى البطلان , وإعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ .

   وبشكل عام , تختص محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم , أو التي اتفق الأطراف عليها بالنظر في كافة مسائل التحكيم منذ بدئه وحتى انتهاء جميع إجراءاته, ولم يبق للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أي دور في مسائل التحكيم باستثناء أحوال قليلة جداً , مثل التحقق من صحة اتفاق التحكيم وبقائه وإمكانية تنفيذه وذلك إذا دفع المدعى عليه أمامها في الدعوى الموضوعية بوجود مثل هذا الاتفاق (م 10 تحكيم) , أو إذا رفعت أمام تلك المحكمة دعوى مبتدأة بطلب تقرير بطلان أو إبطال اتفاق التحكيم وفق القواعد العامة المتبعة في رفع الدعاوى القضائية .

   ومع ذلك , فان المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تظل وحدها مختصة بنظر مسائل التحكيم بالنسبة لاتفاقات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم الجديد (م 65 تحكيم) .

   وقد خالف المشرع السوري في موضوع الاختصاص نظيره المصري جزئياً , ففي حين حصر المشرع السوري الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يشملها القانون السوري بمحكمة الاستئناف دون غيرها سواء أكان التحكيم وطنياً أم تجارياً دولياً , نص المشرع المصري في المادة التاسعة من قانون التحكيم على انه : ((يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع , أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر)) .

   وفي رأينا فان مذهب القانون السوري يفضل نظيره المصري حيث جمع كافة المسائل والمشكلات المتعلقة بالتحكيم وأولى الاختصاص بنظرها لمحكمة واحدة فضلاً عن اعتماده مبدأ التقاضي على درجة واحدة بصدد مسائل التحكيم , وهذا ما ينسجم مع الغاية التي من اجلها اقر المشرع نظام التحكيم, ويسهم في توحيد قواعد التفسير والتأويل للنصوص الخاصة بمسائل التحكيم سواء أكان وطنياً أم دولياً .

   أما عن مدى اعتماد المشرع السوري للأحكام الواردة في القانون النموذجي للاونسيترال بصدد الاختصاص القضائي في مسائل التحكيم , فان المشرع السوري اعتمد المبدأ المقنن في المادة الخامسة من القانون النموذجي الذي لا يجيز لأي محكمة أن تتدخل في مسائل التحكيم إلا حيث يكون منصوصاً على ذلك صراحة . فنص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون التحكيم على انه : ((تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة –دون غيرها- مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم)) , وبحيث استبعد تدخل أية محكمة أخرى في مسائل التحكيم . 

   أخيراً : التقى القانون السوري مع القانون النموذجي في تحديد المحكمة التي تتولى المساعدة والإشراف والرقابة في مجال التحكيم , فالمادة السادسة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي نصت على المحاكم أو السلطات الأخرى التي تؤدي وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف في مجال التحكيم , فنصت على انه : ((تتولى الوظائف المشار إليها في الفقرتين 4,3 من المادة /11/ والفقرة 3 من المادة /13/ وفي المادة /14/ , والمادة 16/3 , والمادة 34/2 ..... (تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى , عندما يشار إلى تلك السلطة في ذلك القانون المختصة بأداء هذه الوظائف) )) . 

   وقد حدد المشرع السوري في قانون التحكيم الجديد هذه المحكمة ابتداءً بحصر الاختصاص بنظر كافة مسائل التحكيم في محكمة الاستئناف دون غيرها (م 3) , ومروراً بأداء هذه المحكمة لبعض المهام والوظائف مثل تعيين المحكمين (م 14) , والبت في طلبات ردّهم (م 19) , وإنهاء ولايتهم    (م 20) ومساعدة المحاكم للهيئة في الحصول على الأدلة (م 27 قانون نموذجي , م 34 سوري) , وانتهاءً باختصاص هذه المحكمة بنظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي (م 51) وإعطاء الحكم صيغة التنفيذ (م 54) . ولكن المشرع خالف القانون النموذجي للتحكيم جزئياً بخصوص تدخل المحكمة في الفصل بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم , أو الدفع بتجاوزها لنطاق سلطتها (الفقرتان 3,2 من المادة /16/ قانون نموذجي) . فقد أجاز القانون النموذجي لأي من أطراف النزاع أن يطلب من المحكمة المختصة وفق التحديد المتقدم أن تفصل في الدفع بعدم اختصاص الهيئة أو بتجاوزها نطاق سلطتها إذا قررت الهيئة اختصاصها ورفضت الدفع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان هذا الطرف بقرار الهيئة , في حين لم يخول القانون السوري المحكمة المعرفة في المادة الثالثة من قانون التحكيم هذه السلطة واكتفى بإعطاء الطرف الذي رفضت دفوعه بعدم اختصاص الهيئة مكنة التمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم (م 21/4/ب تحكيم سوري) . وبحيث خالف المشرع السوري القانون النموذجي في توقيت الرقابة القضائية على قرارات هيئة التحكيم المتعلقة بالدفوع بعدم الاختصاص أو بتجاوز الهيئة لنطاق السلطة الممنوحة لها بموجب اتفاق التحكيم 
 .

ثالثاً : مبدأ سلطان الإرادة : 

   إمعاناً من المشرع السوري في إقراره لإرادة الأطراف في الاستغناء عن قضاء الدولة واختيار التحكيم كوسيلة لحسم خلافاتهم دون القضاء المختص 
 .

   فقد كرس المشرع في قانون التحكيم الجديد مبدأ سلطان الإرادة بشكل كامل , فمنح الأطراف حرية الاتفاق على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع (م 5/1) وعلى إخضاع العلاقة القانونية بين الأطراف لأحكام أي عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى بصدد أحكام التحكيم (م 5/2) , وفي الترخيص للغير في اختيار إجراء واجب الإتباع (م 6) , وفي الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع , أو بصورة لاحقة لقيامه ولو عرض على القضاء
 , كما منح أطراف النزاع حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها بما في ذلك حقهم في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها , والاتفاق على مكان التحكيم ولغته وإجراءاته وطرق الإثبات ووسائل الدفاع والمهل , وعلى إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون أو الأصول , وتفويضهم بالصلح .

   ورغم إعطاء المشرع لأطراف النزاع حرية كبيرة وشبه مطلقة في إقرار اتفاقهم على مسائل التحكيم وطريقة فض النزاعات , إلا انه تجدر مراعاة عدم إقراره لأي اتفاق يخالف النظام العام , وأي اتفاق على مسألة لا يجوز فيها التحكيم حسب القواعد العامة المطبقة في سورية(م 9/2 تحكيم سوري).

   وبهذا الخصوص , فقد كان احد الأهداف الرئيسية من وضع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي إيجاد إطار إجرائي مقبول بشكل عام من قبل كافة دول العالم بالنسبة لقواعد التحكيم التجاري الدولي , لذلك جاء القانون النموذجي خالياً من أية قواعد تخص الأهلية المطلوبة لاتفاق التحكيم , بحيث ترك القانون النموذجي لكل دولة الحرية في تنظيم قواعد الأهلية المطلوبة في التحكيم وفق الأسس المعتمدة لدى كل دولة على حده , كما ترك لكل تنظيم قانوني أيضاً حرية تحديد الإطار الذي يمكن أن يجري التحكيم في دائرته وحدود النظام العام فيه 
 .

   وفي هذا قد جاء نص المادة (9/1) من قانون التحكيم السوري بصياغة مطابقة لنص المادة /11/ من قانون التحكيم المصري حيث نص على انه : ((لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ...)) , إلا أن المشرع السوري أضاف عبارة ((وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته)) مؤكداً القواعد المتبعة في مبادئ القانون الدولي الخاص بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على مسائل الأهلية .

   أما بالنسبة للمسائل التي لا يجوز فيها التحكيم , وخاصة المتعلقة بالنظام العام , فقد جاء القانونان السوري والمصري بالقواعد الناظمة لهذا الأمر من خلال نصي المادتين (9/1 سوري , 11 مصري), وبشكل لا يشكل أي تعارض مع قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم الذي تجنب إيراد أية قاعدة بهذا الصدد مفسحاً المجال لقوانين الدول التي اعتمدته في وضع الضوابط الخاصة بهذه المسائل, فجاء في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون النموذجي : ((لا يمس هذا القانون أي قانون آخر لهذه الدولة لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم , أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقاً لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون)) , وبحيث يلتقي القانون السوري مع نظيريه النموذجي والمصري للتحكيم بصدد هذه المسائل .
رابعاً : اتفاق التحكيم :

   1 - كرس المشرع السوري في المواد /7/ وما يليها من قانون التحكيم الجديد حرية اتفاق الأطراف على حلّ نزاعاتهم عن طريق التحكيم سواء أكان هذا الاتفاق قبل نشوء النزاع (بند تحكيم) أم كان بعد قيام النزاع (مشارطة أو صك تحكيم) ولو كان هذا النزاع معروضاً على القضاء (م 7/1 سوري) .

   وقد اخذ المشرع السوري الأحكام المتقدمة عن نظيره المصري مع فروق بسيطة في الصياغة    (م 10/2 تحكيم مصري) وأوجب القانونان تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى إذا كان التحكيم حاصلاً بموجب بند تحكيم , وفي الاتفاق نفسه إذا كان حاصلاً بعد قيام النزاع .

   أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي فقد اكتفى بتعريف اتفاق التحكيم وتحديد شكله وفق الصيغة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين عام 2006 , دون اشتراط التحديد الوارد في القانونين السوري والمصري لجهة موضوع النزاع مكتفياً بإبداء هذا التحديد في بياني الادعاء والدفاع الواردين في المادة 23/1 من القانون النموذجي .

   2 – من ناحية أخرى , اوجد المشرع السوري حكماً جديداً في قانون التحكيم يتعلق بالإحالة الواردة في العقد والتي تحيل إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم فأقرّ بصحة الإحالة ووجود الاتفاق شريطة أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزءاً من العقد (م 7/2 سوري) . وقد اخذ المشرع السوري النص المتقدم الذكر عن نظيره المصري بشكل حرفي (م 10/3 مصري) وهو نفس الحكم المعتمد في القانون النموذجي مع فروق في الصياغة فقط (م 7/6 من الخيار الأول قانون نموذجي)
.

   3 – من ناحية ثالثة , وفيما يخص شرط الكتابة في اتفاق التحكيم , فقد حسم المشرع السوري في المادة /8/ من قانون التحكيم الخلاف الذي كان ثائراً في ظل القانون السابق حول هذا الشرط , فقد تطلبت المادة /8/ من القانون الجديد أن يكون الاتفاق مكتوباً وإلا كان التحكيم باطلاً , وبحيث لا يمكن الادعاء بوجود اتفاق تحكيم إلا إذا كان مكتوباً , ولكن المشرع تساهل في الكتابة المطلوبة مراعياً التطور التقني الهائل في وسائل الاتصالات , فاعتبر الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكتروني , الفاكس , التلكس) إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاع .

   بذلك يكون المشرع السوري قد اعتمد نفس المبدأ المعتمد لدى نظيره المصري (م 12 مصري) مع فروق في الصياغة , مفترقان بذلك عن القانون النموذجي الذي اعتبر الكتابة في اتفاق التحكيم شرطاً للإثبات دون الانعقاد (م 7 نموذجي) بدلالة الفقرة الثالثة من المادة /7/ التي نصت على انه : (( يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا كان محتواه مدوناً في أي شكل , سواء أكان أم لم يكن اتفاق التحكيم أو العقد قد ابرم شفوياً أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى )) , ومما يجزم باعتماد القانون النموذجي للكتابة كشرط إثبات عند اعترافه بإبرام العقد أو الاتفاق شفوياً . 

   مع ذلك , ذهب القانون النموذجي إلى مدى ابعد من المدى الذي وصل إليه القانونان السوري والمصري في أشكال وأوجه الكتابة , حيث اعتبر الاتفاق مكتوباً وصحيحاً إذا كان وراداً في تبادل لبياني ادعاء ودفاع يزعم فيهما احد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر (م 7/5) .

   4 – من ناحية رابعة , ألقى المشرع السوري في المادة العاشرة من قانون التحكيم بموجب قانوني على أية محكمة رفعت أمامها دعوى في مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم , فاوجب عليها تقرير عدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى , وبحيث حسم المشرع الجدل حول القرار الواجب إصداره من قبل المحكمة مستبعداً بشكل صريح العرف القضائي السوري الذي كان يعتمد إصدار قرارات بردّ الدعوى شكلاً في الغالب , وردّها موضوعاً في أحيان أخرى . وقد اعتمد المشرع السوري بذلك نص المادة /8/ من القانون النموذجي مع فرق طفيف في الصياغة حيث أن الأخير نص على أن المحكمة يجب أن تحيل الأطراف إلى التحكيم إذا طلب احد الطرفين ذلك , في حين كرر المشرع السوري نفس الحكم المعتمد لدى نظيره المصري والذي يقرر وجوب عدم قبول الدعوى (م 13 مصري) , في حين التقى القانون السوري مع القانون النموذجي , مفترقان عن القانون المصري عندما خوّلا المحكمة في حال الدفع بوجود اتفاق تحكيم سلطة التحقق من أن الاتفاق صحيح وليس باطلاً أو ملغى أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه وبحيث منحا محكمة الموضوع رقابة مباشرة فحواها التأكد من وجود اتفاق التحكيم وصحته وعدم زواله .

   وبرأينا فان مذهب القانون المصري يفضل ما ذهب إليه القانونان السوري والنموذجي بهذا الصدد , لأنه استناداً إلى المواد (21 سوري , 22 مصري , 16 نموذجي) لم يعد بمقدور المحكمة أن تفصل في مسألة صحة اتفاق التحكيم ووجوده باعتبار أن المشرع عقد الاختصاص بذلك إلى هيئة التحكيم (مبدأ الاختصاص بالاختصاص) 
 .

   وبكل الأحوال اتفقت القوانين الثلاثة على انه لا يحول رفع الدعوى الموضوعية المذكورة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .

   5 – من ناحية أخيرة , فان المشرع السوري اعتمد مبدأ استقلال شرط التحكيم المستقر في فقه وتطبيق التحكيم التجاري الدولي , ونص عليه في المادة (11) من قانون التحكيم معتبراً هذا الشرط اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي اثرعلى شرط التحكيم متى كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته,كل ذلك مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

   بهذا يكون القانون السوري قد اعتمد ذات المبدأ المعتمد في القانون النموذجي والقانون المصري للتحكيم (م 16 نموذجي , 23 مصري) دون أية فروق تذكر بهذا الصدد .
خامساً : هيئة التحكيم وتشكيلها : 

   1 – لم تعن النصوص الملغاة من قانون الأصول المحاكمات السوري الخاصة بالتحكيم بمسألة تشكيل هيئة التحكيم أو تكوينها (م 512 أصول فقط) . على عكس الحال بالنسبة للقانون الجديد الذي افرد فصلاً كاملاً لموضوع هيئة التحكيم (الفصل الثالث , المواد 12 وما يليها تحكيم) , وفصّل بشكل دقيق طرق تشكيل الهيئة وتعيين المحكمين سواء أكان ذلك من قبل الأطراف أم المحكمة المختصة (الاستئناف) , أم من قبل أي شخص آخر اتفق الأطراف على تفويضه بتعيين المحكمين .

   كما نص القانون الجديد على الأشخاص الذين لا يجوز لهم تولي مهمة التحكيم (م 13/1) ومنح أطراف النزاع حرية شبه مطلقة في اختيار من يشاؤون من المحكمين دون اشتراط أي جنس أو جنسية معينة لهم (م 13/2 تحكيم) وبشكل عام اعتمد القانون السوري الجديد جميع الأحكام والقواعد المعتمدة في القانون النموذجي من جهة , وفي القانون المصري من جهة أخرى , مع مغايرة طفيفة بالنسبة لمسائل تشكيل هيئة التحكيم , وذلك فيما يخص عدد المحكمين . ففي حين نص القانون السوري      (م 12/2) والقانون المصري (م 15/2) على انه إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً , وإلا كان التحكيم باطلاً , وهذا ما تعتمده التقاليد القضائية في كل من سورية ومصر , أجاز القانون النموذجي أن يكون عدد المحكمين شفعاً تاركاً للأطراف حرية تحديد الكيفية التي تصدر بموجبها أحكام التحكيم في هذه الحالة (م 10/1-2 قانون نموذجي) .

   من جهة أخرى , حسم المشرع السوري الجدل الذي ثار في ظل النصوص الملغاة بصدد الطعن في قرار تسمية المحكمين , فنص في القانون الجديد على صدور القرار بتعيين المحكمين مبرماً غير قابل للطعن , في حين أجاز الطعن في القرار الصادر برفض طلب التعيين وذلك أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً تلي تبليغ هذا القرار (م 14/5 تحكيم سوري) , ورغم إطلاق المشرع المصري الحكم بعدم قبول الطعن في قرار اختيار المحكم بوجه عام (م 17/3تحكيم مصري) إلا أن الفقه يرى إمكانية الطعن في قرار رفض الاختيار أو التعيين وفق القواعد العامة نزولاً عند الاعتبار القاضي بان هدف المشرع من نصه على عدم قابلية الحكم الصادر باختيار المحكم للطعن بأي طريق من طرق الطعن هو عدم إعاقة بدء أو استمرار إجراءات التحكيم , وهذا لا ينطبق على غير الحكم باختيار المحكم 
 .

   وبذلك يفترق القانونان السوري والمصري عن القانون النموذجي للتحكيم الذي نص في الفقرة الخامسة من المادة /11/ منه على أن القرار الصادر عن المحكمة بخصوص تعيين المحكمين يصدر نهائياً غير قابل للطعن . 

   ونحن نرى أن منهج المشرعين السوري والمصري أفضل من منهج القانون النموذجي بهذا الصدد ذلك انه لا يتصور عدم قبول الطعن في قرار رفض اختيار المحكمين أو تعيينهم , مع عدم إمكانية الأطراف باللجوء إلى القضاء المختص لوجود اتفاق تحكيم , وإلا أدى ذلك إلى تأبيد النزاع لعدم وجود هيئة أو سلطة أخرى تفصل فيه .

   2 – تبنى المشرع السوري في قانون التحكيم الجديد المبدأ الثاني المعتمد في التحكيم التجاري الدولي , وهو مبدأ الاختصاص بالاختصاص (م 21) بحيث خوّل هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها , بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع , واعتبر هذه الدفوع من الدفوع بعدم القبول الإجرائي التي تأخذ حكم الدفوع الشكلية حيث نص على وجوب إبدائها فوراً وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيها (م 21/2) .

   ورغم أن المشرع السوري اخذ عن نظيره المصري غالبية الأحكام المتعلقة بالدفوع المذكورة , إلا انه لم يأخذ بوجهة المشرع المصري في إعطاء هيئة التحكيم الحق في قبول الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول (م 22/2 مصري) . أما قانون الاونسيترال النموذجي فقد نصت المادة /16/ منه على انه : ((1- يجوز لهيئة التحكيم البتّ في اختصاصها بما في ذلك البتّ في اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته ... 3- ..... وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة, فلأي الطرفين في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار , أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة /16/ أن تفصل في الأمر , ولا يكون قرارها هذا قابلاً للطعن , والى أن يبتّ في هذا الطلب, لهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وان تصدر قرار تحكيم)) .

   وبذلك يكون القانون النموذجي قد أتاح الطعن أمام محاكم الدولة في الحكم الصادر عن هيئة التحكيم برفض الدفع بعدم اختصاصها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة , في حين لم يجز القانونان السوري والمصري تقديم مثل هذا الطعن إلا من خلال دعوى البطلان  (م 21/4/ب سوري , 22/3 مصري). وقد هدف المشرعان من هذا النص إلى تجنب العقبات في طريق إجراءات التحكيم والحيلولة دون تعطيل المحاكمة التحكيمية إلى حين صدور الحكم التحكيمي .
سادساً : إجراءات التحكيم : 

   1 – اعتمد المشرع السوري في القانون الجديد مبدأ التحكيم المؤسسي , فنص على إطلاق حرية الأطراف في الاتفاق على إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها (م 22/1) , كما أطلق حريتهم في اختيار مكان التحكيم ولغته من حيث المبدأ (م 23-24) , فإذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف تختار الهيئة إجراءات التحكيم المناسبة , ومكان التحكيم ولغته . وهذه الأحكام اعتمدها القانون المصري وقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم , ولم يشذ عن هذه الأحكام سوى اعتماد المشرعين السوري والمصري اللغة العربية كلغة للتحكيم إذا لم يتفق الطرفان على لغة أخرى , ولم تقرر الهيئة تحديد لغة أو لغات أخرى (م 24 سوري , 29 مصري , 22 نموذجي) .

   2 – من ناحية أخرى , حسم المشرع السوري في القانون الجديد الجدل الذي كان دائراً حول وقت بدء إجراءات التحكيم 
 , ففي حين لم تنص النصوص الملغاة على وقت لبدء الإجراءات , نصت المادة /26/ من القانون الجديد على بدء إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي مالم يتفق الطرفان على غير ذلك . وقد اخذ المشرع السوري بهذا الحكم من نظيريه المصري والنموذجي دون أية مغايرة تذكر ( م 27 مصري , م 21 نموذجي) .

   3 – نص المشرع السوري , كما فعل نظيريه المصري (م 30) والنموذجي (م 23) على وجوب إرسال المدعي بياناً بدعواه إلى المدعى عليه وهيئة التحكيم , يتضمن البيانات الأساسية المطلوبة في استدعاء الدعوى أمام القضاء الرسمي (م 27 سوري) , ولكنه –وكما فعل نظيره المصري- استحدث حكماً جديداً لم ينص عليه القانون النموذجي حين سمح للمدعى عليه أن يضمن ردّه (بيان الدفاع) على المدعي أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع , أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة (م 28/2 سوري , 30/2 مصري) في حين اقتصر القانون النموذجي على وجوب تقديم المدعى عليه بياناً بالدفاع (م 23 نموذجي) .

   ولا يخفى ما يكتنف المكنة المتاحة في القانونين السوري والمصري من صعوبات ومشاكل تتعلق بتوسيع خصومة التحكيم من حيث موضوعها , وإمكانية التشكيك في شمول اتفاق التحكيم للمسائل والطلبات العارضة من عدمه .

   4 – في حين لا يوجب القانون النموذجي تدوين وقائع جلسات التحكيم في محضر معين تطلب القانون السوري تدوين كافة وقائع الجلسات بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين مالم يتفقا على غير ذلك (م 29/4) . وقد نص القانون المصري أيضاً على وجوب تدوين خلاصة الوقائع في محضر تسلم صورة عنه للأطراف أيضاً (م 33/3 مصري) , ولا ينكر ما في هذا التوجه للقانونين السوري والمصري من توفير اكبر للضمانات لأطراف التحكيم ولتحقيق العدالة بشكل اكبر بالنسبة لجميع الأطراف من خلال تزويدهم بصور عن محاضر الجلسات . 

   5 – أقرّ المشرع السوري في القانون الجديد مبدأ النزول عن حق الاعتراض معتمداً بشكل مطابق تماماً النص الوارد في القانون المصري , والقانون النموذجي للتحكيم , (م 23 سوري , م 8 مصري, م 4 نموذجي) , حيث جاء في المادة /31/ ما نصه : (( إذا استمر احد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض)) . 

   6 – أخيراً , نص المشرع السوري في المواد /22/ ومايليها من قانون التحكيم الجديد على إجراءات الخصومة التحكيمية , والمحاكمة والجلسات , وطرق الإثبات المتاحة وخاصة الخبرة والشهادة , بحيث فصّل في ذلك بشكل يفوق في أحيان كثيرة ما نص عليه بصدد ما ذكر في قانون أصول المحاكمات السوري , في نفس الوقت الذي اعتمد فيه المبادئ والأحكام المقررة في القانون النموذجي للتحكيم وفي قانون التحكيم المصري دون أية مغايرة تذكر .
سابعاً : عوارض الخصومة :

   1 – فصّل المشرع السوري بشكل واف في القانون الجديد في مسألة ردّ المحكم (المواد 18 وما يليها تحكيم سوري) , ورغم تكراره للحكم المذكور في المواد الملغاة من قانون الأصول حول عدم جواز ردّ المحكم إلا للأسباب التي يردّ بها القاضي (م 516 أصول محاكمات معطوفة على المادة 174 أصول) , فقد أضاف إليها أسباباً جديدة تتعلق بعدم الصلاحية والتي وردت حالاتها في أماكن متفرقة من قانون التحكيم (م 18 تحكيم سوري) . وبذلك يكون المشرع السوري قد اعتمد –مع فروق طفيفة في الصياغة- الأحكام المعتمدة في قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم المادة /12/ والقانون المصري المادة /18/ , ثم عقد اختصاص النظر في مسائل ردّ المحكمين إلى المحكمة المختصة بذلك متبعاً في ذلك نهج القانون المصري للتحكيم (م 19/1 مصري) مع فارق بسيط في وجوب تقديم طلب الردّ إلى هيئة التحكيم في القانون المصري , فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه أحيل الطلب إلى المحكمة المختصة , في حين نص القانون السوري (م 19/1) إلى المحكمة المختصة مباشرة . كما افترق القانونان السوري والمصري في هذا الصدد عن القانون النموذجي الذي اشترط تقديم طلب الردّ إلى هيئة التحكيم وخولها سلطة البتّ فيه حال عدم تنحي المحكم المطلوب ردّه , فإذا قررت الهيئة رفض الطلب جاز لطالب الردّ أن يلجأ إلى المحكمة المختصة (م 13/2-3 نموذجي) .

   2 – من جهة أخرى , فقد أورد القانون السوري حكماً جديداً يلتقي مع الحكم المعتمد من قبل القانون المصري (م 19/4 سوري , 19/2 مصري) فقد نص على انه : ((لا يقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته)). في حين لم يذكر المشرع المصري العبارة الأخيرة ((وللسبب ذاته)) . وقد راعى المشرعان السوري والمصري من خلال إقرارهما للحكم السابق حماية هيئة التحكيم من محاولات بعض الخصوم التسويفية لإطالة أمد التقاضي وتعطيل سير المحاكمة التحكيمية , ولكن النص السوري جاء بصياغة أفضل من المصري –برأينا- لأنه قدّر إمكانية قيام سبب جديد لردّ المحكم الذي سبق طلب ردّه , ويكون السبب جدياً ومؤثراً بحيث يمكن أن يؤدي إلى بطلان الحكم من حيث النتيجة , فتبقى مكنة طلب الردّ للسبب الجديد متاحة في القانون السوري ,في حين لا يمكن طلب ردّ المحكم نفسه في القانون المصري ولو كان السبب مختلفاً.

   أما القانون النموذجي للتحكيم فلم يتضمن أي حكم بصدد المسألة المذكورة .

   3 – من جهة ثالثة , اعتمد قانون التحكيم السوري مبدأ مغايراً لكافة عن تشريعات التحكيم المقارنة, حيث رتب على تقديم طلب الردّ إلى المحكمة المختصة وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الردّ أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية (م 19/3 سوري) مخالفاً بذلك المبدأ المعتمد في القانون النموذجي من جهة (م 13/3) والقانون المصري من جهة أخرى (م 19/3) حيث نص صراحة على عدم وقف الإجراءات بمجرد تقديم طلب الردّ . وبرأينا فان مذهب القانون السوري يتضمن خطراً كبيراً على المحاكمة التحكيمية , ومن شأنه أن يشلّ فاعلية التحكيم ويوقف الإجراءات والخصومة إلى ما لا نهاية .

   4 – من جهة رابعة , نظم المشرع السوري في القانون الجديد أصول اعتزال المحكم العمل , ونص على الأحكام الخاصة بتعيين المحكم البديل (م 16 وما يليها) , وكذلك الأحكام الخاصة بعزل المحكم (م 20) , كما نص على جواز التنحي بشرط وجود المبرر, وإلا كان المحكم مسؤولاً عما قد يسببه من ضرر لأحد الطرفين أو لكليهما (م 17/2 سوري) . وهي نفس الأحكام المعتمدة في القانون النموذجي والقانون المصري مع بعض الفروق في الصياغة فقط . 

   وفيما يخص وقف الخصومة , فانه رغم عدم النص على إمكانية وقف خصومة التحكيم بناءً على طلب أطراف النزاع (الوقف الاتفاقي) فان القواعد العامة تسمح بمثل هذا الطلب وعلى الهيئة أن تقرر وقف الخصومة في هذه الحالة للمدة التي اتفق الأطراف عليها –دون حدّ أعلى- انطلاقاً من خصوصية نظام التحكيم التي تعتمد بشكل شبه مطلق على إرادة الأطراف .

   أما وقف الخصومة القضائي (بقرار الهيئة) , فان المشرع سدّ الثغرة التي كانت موجودة في ظل النصوص الملغاة . حيث أوجبت المادة (525) أصول ملغاة على الهيئة وقف عملها ووقف الميعاد المحدد للمحكم إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر , ويستمر هذا الوقف إلى حين صدور حكم نهائي (مبرم) في تلك المسألة العارضة , ولا ينكر ما في هذا الحكم من خطر على التحكيم والفصل في النزاع بحيث كان من الممكن شلّ فاعليته وإيقاف الخصومة إلى مالا نهاية .

   أما القانون الجديد فقد منح الهيئة سلطة تقديرية كبيرة في هذا المجال فأجاز للهيئة أن تقرر وقف الإجراءات إذا عرضت خلال التحكيم مسألة تخرج عن ولاية الهيئة أو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها , إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة (م 40) .

   وهو نفس الحكم المعتمد في القانون المصري (م 46) في حين لم يتضمن القانون النموذجي أي حكم يخص الوقف القضائي للخصومة .

  أخيراً , اخضع المشرع في القانون الجديد خصومة التحكيم لنظام انقطاع الخصومة المطبق أمام المحاكم الرسمية في الدولة (م 35) متلافياً بذلك النقص الذي كان موجوداً في ظل النصوص الملغاة من قانون أصول المحاكمات . حيث اخذ المشرع السوري نص المادة /35/ المذكور من نظيره المصري حرفياً (م 38 مصري) .

ثامناً : حكم التحكيم : 

   أقرّ المشرع السوري أحكاماً جديدة كلياً في مجال إنهاء الإجراءات وإصدار الحكم التحكيمي بحيث تبنى المبادئ والأحكام السائدة في القوانين الحديثة للتحكيم , فضلاً عن اعتماده أحكام القانون النموذجي بشكل كبير .

   1 – فعن مدة التحكيم (مهلة إصدار الحكم) فان المشرع السوري جعلها (180) يوماً تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم , وفي ذلك اختلف القانون السوري عن نظيره المصري الذي حدد المهلة باثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم مالم يتفق الأطراف على غير ذلك      (م 45/1 مصري) , كما اختلف عن القانون النموذجي الذي لم ينص على أية مهلة لصدور حكم المحكمين .

   كما منح القانون السوري هيئة التحكيم السلطة في مدّ اجل التحكيم لمدة تسعين يوماً ولمرة واحدة  (م 37/2) , ثم منح محكمة الاستئناف المختصة سلطة مدّ الآجل أيضاً ولمدة /90/ يوماً على الأكثر حال طلب ذلك من احد الأطراف . فإذا لم تصدر الهيئة حكمها عاد الاختصاص بنظر النزاع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظره مالم يتفق الأطراف على التحكيم مجدداً (م 37/4) , وأجاز للمتضرر في هذه الحالة أن يرجع على الهيئة بالتعويض (م 37/5) , وهي نفس الأحكام المعتمدة في القانون المصري –الأصل المباشر للقانون السوري- مع بعض الفروق في الصياغة من جهة وفي المدد من جهة أخرى (م 45 مصري) .

   2 – أما فيما يخص القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع فقد أقرّ المشرع السوري مبدأ احترام إرادة الأطراف بشأن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع الدعوى (م 38/1) وكذلك فعل القانونان النموذجي والمصري (م 28/1 نموذجي, م 39/1 مصري) , كما أقرت القوانين الثلاثة حرية الأطراف في الاتفاق على تطبيق قانون دولة معينة بالنسبة للقواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق الأطراف على غير ذلك .

   وبشكل عام تبنى المشرع السوري كافة الأحكام والقواعد الواردة في القانون النموذجي والقانون المصري ولكنه خالف القانون النموذجي –أخذاً عن القانون المصري- في الحالة التي يتفق فيها طرفا التحكيم على اختيار قانون معين يطبق على موضوع النزاع . ففي حين نص القانون النموذجي على انه : ((إذا لم يعين الطرفان أية قواعد , وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق)) (م 28/2 نموذجي) . خالفه القانونان السوري والمصري حين تركا للهيئة سلطة اختيار القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع في هذه الحالة (م 38/2 سوري , 39/2 مصري) .

   3 – أعطى المشرع السوري الحق لهيئة التحكيم في إصدار أحكام وقتية أو إصدار أحكام  في جزء من النزاع قبل الحكم النهائي (م 38/5) في نفس الوقت الذي أجاز فيه للخصوم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة قبل أو أثناء سير الإجراءات لاتخاذ إجراء تحفظي وفق أحكام قانون أصول المحاكمات كإلقاء الحجز الاحتياطي على سبيل المثال (م38/6) وقد استلهم المشرع السوري الأحكام المتقدمة من القانون النموذجي للتحكيم  (م9 نموذجي) واخذ النص حرفياً عن نظيره المصري (م 42 مصري) . والملاحظ أن القانون النموذجي للتحكيم فصّل كثيراً في مسألة التدابير المؤقتة والأوامر الأولية فمنح هيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذه الأوامر أو فرض التدابير بناء على طلب احد الطرفين (الفصل الرابع , المواد 17 وما يليها من القانون النموذجي) , في حين لم ينص القانون السوري على أي من تلك الأحكام , وترك الأمر لاتفاق الأطراف مع مراعاة الأسس المعتمدة في التنظيم القضائي السوري بهذا الصدد .

   4 – وفي مسألة تسوية النزاع فان القانون السوري اوجب على هيئة التحكيم –إذا اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً- أن تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان , وأعطى قرار الهيئة في هذه الحالة ما لأحكام المحكمين من قوة للتنفيذ (م 39 سوري) . ويلتقي القانون السوري بهذا الحكم مع نظيره المصري مع فروق في الصياغة فقط . أما القانون النموذجي فقد اختلف عن القانونين السوري والمصري عندما أعطى هيئة التحكيم الحق في الاعتراض على تسجيل التسوية التي توصل إليها الأطراف في قرار التحكيم (م 30/1 نموذجي) , ورغم أن القانون السوري يبدو أكثر انسجاماً مع مبدأ سلطان الإرادة في هذه الحالة , فان حكم القانون النموذجي يتيح لهيئة التحكيم رفض إصدار حكم بالتسوية (الصلح) إذا كانت تلك التسوية مخالفة للنظام العام . 

   5 – وفيما يخص طريقة إصدار الحكم التحكيمي , فقد اوجد المشرع السوري حكماً متفرداً في الفقرة /2/ من المادة /41/ منه حين نص على انه إذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فان رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه , ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم مع تدوين المخالفة أو السبب حال رفض المحكمين المخالفين تدوينها . 

   ولم يتبنَّ القانون النموذجي مثل هذا الحكم , وإنما اكتفى باشتراط اتخاذ القرار بأغلبية أعضاء الهيئة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , وأجاز لرئيس الهيئة أن يصدر القرارات في المسائل الإجرائية فقط إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم (م 29 نموذجي) . أما المشرع المصري فقد اكتفى بالنص على صدور الحكم بأغلبية الآراء بعد المداولة مالم يتفق الأطراف على غير ذلك    (م 40 مصري) .

   وبرأينا فانه رغم ما قد يبدو عليه حكم القانون السوري من غرابة بهذا الصدد , فهو حكم يساير منطق التحكيم ويسهم في إتمام المهمة التحكيمية إلى آخر مراحلها , خاصة إننا نرى في كثير من الحالات خلطاً من قبل المحكمين المعينين من قبل طرفي النزاع بين مهمتهم الأساسية المتركزة في الفصل في النزاع بحياد واستقلال , وبين تبني كل محكم لوجهة نظر من عينه بحيث يظهر بمظهر الوكيل أكثر من مظهر المحكم المحايد , فضلاً عن انه يتصور أن يتولى مهمة التحكيم والفصل في النزاع محكم واحد , وهذا ما يتحقق عملياً في الحالة المذكورة .
   6 – إضافة للبيانات الإلزامية الواجب توافرها في الحكم التحكيمي , والتي كانت مقررة في المادة /527/ أصول محاكمات الملغاة , اوجب المشرع السوري أن يتضمن الحكم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وجنسيات الخصوم وأتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها (م 42/1-2 تحكيم سوري) , وهو نفس الحكم المعتمد في القانون المصري (م 43/3) , في حين لم ينص القانون النموذجي على بيانات إلزامية معينة سوى تاريخ صدور القرار ومكان التحكيم (م 31/3 نموذجي) إلا أن القوانين الثلاثة ألتقت في وجوب تسبيب الحكم التحكيمي من قبل الهيئة مالم يكن الأطراف قد اتفقوا على عدم وجوب التسبيب , أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط التسبيب ( م 42/3 سوري , 43/2 مصري , 31/2 نموذجي) .
   7 – تبنى المشرع السوري الأحكام المعتمدة في القانون النموذجي والقانون المصري والمتعلقة بتصحيح الحكم , وتفسيره , وإصدار حكم تحكيم إضافي , ومما يعتبر إقراراً من المشرع بامتداد صلاحية الهيئة وسلطاتها إلى ما بعد إصدار الحكم التحكيمي بالمخالفة لمبدأ وجوب تقيد الهيئة بالسلطات الممنوحة لها من قبل الأطراف , ومبدأ استنفاد الولاية .

   بناءً عليه , أجاز المشرع السوري لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة –حسابية أو كتابية- سواء من تلقاء نفسها أم بناء على طلب احد الطرفين بعد إخطار الآخر ( م46) وهو نفس الحكم المعتمد في القانون المصري (م 50) وفي القانون النموذجي (م 33) .

   كما أجاز لها , بناء على طلب احد الطرفين , أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض بعد تبليغ الطرف الآخر بالطلب (م 47/1) , وهو أيضاً ما اعتمده القانونان النموذجي والمصري (م 33 نموذجي , 49 مصري) مع مخالفة بسيطة للقانون النموذجي الذي أجاز طلب التفسير إذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك .

   والحكم المميز الذي اعتمده المشرع السوري أخذاً عن نظيريه النموذجي والمصري هو إجازته لهيئة  التحكيم –بناء على طلب احد الطرفين- إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغلفها الحكم التحكيمي (م 47/1 سوري , م 51 مصري , 33/3-5 نموذجي) , ورغم أن المشرع السوري لم ينص –كما فعل نظيره المصري- على إمكانية ذلك ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم إلا أن ذلك الحكم مفهوم من السياق وتمليه طبيعة الطلب والمدة المفتوحة لذلك , ولكن المشرع السوري إلى ذهب أبعد مما ذهب إليه المشرعان النموذجي والمصري عندما خول المحكمة المعرفة في المادة /3/ من قانون التحكيم –الاستئناف- سلطة تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد بعد إصدارها للحكم (م 47/5) , وهو ما نفضله نزولاً عند الاعتبار القاضي بضمان صدور حكم تحكيمي عادل ومتكامل , ولو تعذر اجتماع الهيئة من جديد .

   8 – أخيراً , اوجب المشرع السوري إيداع الحكم التحكيمي من قبل من صدر الحكم لصالحه ديوان محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم صادراً في سوريا (م 43) وهو نفس الحكم المعتمد في القانون المصري (م 47) , أما القانون النموذجي فقد سكت عن مثل هذا الموجب القانوني تاركاً تنظيمه لكل دولة على حده وفق تقاليدها القضائية المتبعة , ولكن المشرع السوري ذهب إلى أبعد من ذلك حين اوجب على رئيس هيئة التحكيم إيداع الملف التحكيمي كاملاً ديوان نفس المحكمة بعد انتهاء إجراءات التحكيم (م 48 سوري) .

تاسعاً : الطعن في أحكام التحكيم :

   احدث المشرع السوري في قانون التحكيم الجديد تغييراً جذرياً في طرق الطعن التي يمكن ولوجها ضد أحكام التحكيم , فألغى النصوص التي كانت تسمح بالطعن في الحكم التحكيمي بالاستئناف أو بإعادة المحاكمة , ونص بشكل صريح على صدور أحكام المحكمين طبقاً للقانون الجديد مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن (م 49) , متبعاً في ذلك منهج القانون المصري (م 52) وقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم (م34) , وقصر إمكانية مراجعة الحكم التحكيمي على دعوى البطلان التي أجاز رفعها في حالات محددة وحصرية نصت عليها (م 50) من قانون التحكيم الجديد والنظر فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها من خلال المادتين (51 , 52 تحكيم سوري) .

   وتعتبر أحكام المواد (49) ومايليها من القانون الجديد أحكاماً مستحدثة كلياً . كان المشرع السوري سائراً على نهج مغاير لها تماماً في ظل النصوص الملغاة من قانون أصول المحاكمات , واستقر القضاء السوري في جميع أحكامه على خلافها طوال نصف قرن من الزمان تقريباً 
 .

   وقد تبنى المشرع السوري نفس الأحكام والقواعد الخاصة بدعوى البطلان والتي اعتمدها القانون المصري عام 1994 وتعديلاته , وقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم, إلا انه تضمن أحكاماً مغايرة للقانونين المذكورين بالنسبة لبعض الإجراءات والمهل الخاصة بدعوى البطلان . فنصت المادة (51) على وجوب رفع دعوى البطلان خلال مدة ثلاثين يوماً فقط تلي تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه , في حين جعلها القانون المصري تسعين يوماً (م 54/1 مصري) . وخصّ المشرع السوري المحكمة المعرفة في المادة (3) من قانون التحكيم –وهي حتماً محكمة الاستئناف- وحدها بنظر دعوى البطلان سواء أكان التحكيم وطنياً أم تجارياً دولياً وذلك على عكس المشرع المصري الذي ميز بهذا الخصوص بين التحكيم الوطني والدولي  (م 54/2 معطوفة على المادة /9/ تحكيم مصري) .

   من ناحية أخرى , أوجب المشرع السوري على محكمة الاستئناف أن تفصل بدعوى البطلان خلال مدة /90/ يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة ورغم عدم وجود جزاء إجرائي معين على مخالفة هذه المدة , إلا أننا نرى أن المشرع كان موفقاً في اشتراطه الفصل بالدعوى خلال مهلة معينة وذلك لحث المحكمة على سرعة الفصل في الدعوى البطلان وهذا ما يساير منطق التحكيم ويحقق إحدى غاياته وميزاته الكبرى .

   كما نص المشرع السوري على انه إذا قررت المحكمة ردّ دعوى البطلان فان قرارها يقوم مقام اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ , وهو منهج يحقق الاقتصاد في النفقات والوقت والجهد ويساير منطق التحكيم أيضاً من خلال عدم فرض رقابة قضائية أخرى من خلال دعوى الاكساء طالما بسط القضاء رقابته على الحكم التحكيمي من خلال دعوى البطلان (م 51/4) .

   من ناحية أخرى , نص المشرع السوري في المادة (52) على إمكانية الطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر بإبطال حكم التحكيم أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً التالية لتبليغ الحكم , ووجوب البت في هذا الطعن من قبل محكمة النقض خلال مدة /90/ يوماً من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها .

   ورغم أن إتاحة الفرصة للطعن بالنقض فيه إطالة لأمد النزاع نرى انه يحقق فائدة كبيرة من خلال وصول أحكام التحكيم إلى محكمة النقض وتوحيد التفسير وإتاحة المجال للاجتهاد القضائي لتلافي أي نقص أو غموض في قانون التحكيم الجديد .

   أخيراً : فان القانون الجديد لم يتضمن أية أحكام خاصة بإعادة المحاكمة , واعتراض الغير , واكتفى في المادة (49) بالنص على عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن بأي طريق , تاركاً المجال مفتوحاً أمام القضاء والفقه لحسم الجدل الدائر حول إمكانية الطعن في أحكام التحكيم بهذين الطريقين حسب القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات السوري .
عاشراً : حجية أحكام التحكيم وتنفيذها :

   1 – حجية الحكم التحكيمي ونفاذه

   اعتمد قانون التحكيم السوري الأحكام التي اعتمدها نظيره المصري بخصوص حجية الحكم التحكيمي وإلزاميته بالنسبة للأطراف , فنص على ذلك صراحة في المادة /53/ على انه : (( تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد اكسائها صيغة التنفيذ)). أما المشرع المصري فقد نص في المادة /55/ تحكيم على أن أحكام المحكمين تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ , بحيث اعتمد التمييز بين مصطلحي تنفيذ الحكم ونفاذه والذي يعتمده جانب من الفقه في المجال الإجرائي 
. ويلتقي القانون السوري والمصري مع قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بهذا الصدد , حيث نص القانون النموذجي في الفقرة الأولى من المادة (35) منه على انه : (( يكون قرار التحكيم ملزماً , بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه ..)) 
   بذلك يكون المشرع السوري قد تبنى بشكل صريح التمييز بين حجية الحكم التحكيمي –التي يحوزها الحكم بمجرد صدوره- , وقوته التنفيذية , والتي لا يحوزها إلا بعد اكسائه صيغة التنفيذ , وأزال بنصه هذا أي لبس حول تمتع الحكم بالحجية ولو لم يحز الحكم قوة التنفيذ بعد .

   2 – تنفيذ الحكم التحكيمي (دعوى الاكساء) :
   يتفق القانون السوري مع القانون المصري والقانون النموذجي في عدم حيازة الحكم التحكيمي للقوة التنفيذية ووجوب إكسابه هذه الصفة من قبل القضاء المختص في الدولة التي يراد تنفيذه فيها , ولكنه يفترق عنهما في الطريقة أو الوسيلة الفنية التي يجب إتباعها لإعطاء الحكم قوة التنفيذ أو إكسابه صفة السند التنفيذي . ففي حين نص القانون المصري على إعطاء الحكم قوة التنفيذ عن طريق إصدار أمر بتنفيذ الحكم بناء على طلب للتنفيذ يقدم من صاحب المصلحة , وبحيث يكون ذلك وفق نظام الأوامر على العرائض (م 56 تحكيم مصري) 
 , جاء القانون السوري بنص مستحدث كرس من خلاله عرفاً قضائياً استقرت عليه المحاكم السورية لفترة تزيد على خمسة عقود من الزمن 
 , فقد نصت المادة (54 تحكيم سوري) على انه : (( أ- يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة /3/ من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الردّ على الطلب خلال مدة /10/ أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه )) .

   بذلك يكون المشرع السوري قد سلك مسلكاً وسطاً بين نظام الأوامر على العرائض والخصومة القضائية العلنية , بحيث اوجد نظاماً خاصاً لاكساء الحكم صيغة التنفيذ من خلال تقديم طلب للاكساء إلى المحكمة المختصة ويصدر القرار فيه بعد تمكين الطرف الآخر من الردّ على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه .

   من ناحية أخرى , اوجب المشرع السوري أن يرفق بطلب الاكساء أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه , وصورة عن اتفاق التحكيم وترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى وصورة عن المحضر الدال على إيداع الحكم (م 45/ب) وقد جاءت صياغة هذه الفقرة بنفس الصيغة المعتمدة لدى المشرع المصري (م 56) دون أي اختلاف يذكر . كما تبنى المشرع السوري نفس الأحكام المعتمدة لدى نظيره المصري حيث نص في المادة (55) على انه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم , وأجاز للمحكمة أن تقرر –في غرفة المذاكرة- وقف التنفيذ لمدة أقصاها /60/ يوماً إذا طلب المدعي ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأجاز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت بردّ الدعوى , وهو نفس الحكم المعتمد في القانون المصري (م 57) مع مغايرة بسيطة في الصياغة , حيث لم ينص المشرع المصري على مدة لوقف التنفيذ وإنما اوجب على المحكمة الناظرة لدعوى البطلان أن تبت في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره , كما اوجب عليها إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ تقرير الوقف .

   من جهة ثالثة , اعتمد المشرع السوري في المادة /56/ تحكيم ما قننه المشرع المصري (م 58) من مبدأ عدم جواز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان , وقد جاءت صياغة النص المصري بشكل أكثر دقة من النص السوري حيث نص على انه : (( لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى)) , في حين جاء النص السوري عاماً حيث نص على انه : (( لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان)) , ومما يوحي بإمكانية قبول طلب الاكساء ولو لم ينقض ميعاد رفع دعوى البطلان ولكن لا يمكن الشروع في إجراءات التنفيذ قبل انقضاء هذا الميعاد .

   أخيراً : اخذ المشرع السوري عن نظيره المصري بشكل شبه تام مع مغايرة في بعض المصطلحات الشروط الواجب توافرها لاكساء الحكم صيغة التنفيذ (م 56/2 سوري , 58/2 مصري) , ولم يعتمد مبدأ جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم المعتمد في القانون المصري (م 58/3 مصري) لعدم وجود نظام الأوامر على العرائض في القانون السوري كما أسلفنا , ولكنه اغفل النص على قابلية الطعن في القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي من عدمها , وبحيث يبقى الأمر محكوماً بالقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات , والتي تشير إلى صدور القرارات النهائية أو الحائزة لقوة الأمر المقضي (الاستئنافية) قابلة للطعن بالنقض إلا ما نص القانون على صدوره منها مبرماً , ونعتقد أن هذا الإغفال من قبل المشرع يشكل ثغرة كبيرة من النظام القانوني الخاص بمسائل التحكيم , ذلك أن القرار الصادر بالاكساء سوف يقبل الطعن بالنقض في هذه الحالة ولا يخفى مدى تأثير هذا الجواز سلباً على إمكانية تنفيذ الحكم التحكيمي جبراً بالسرعة التي تأتلف مع الأحكام الخاصة بنظام التحكيم . 
   من كل ما ذكر نرى أن المشرع السوري حقق فكرة التوحيد المنشود من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي من خلال تبنيه للقواعد والأحكام المعتمدة في القانون المصري والذي اعتمد بشكل كبير على قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي .

أحد عشر : مراكز التحكيم :

   تماشياً مع الاتجاه الدولي السائد في مجال التحكيم التجاري , وتلبية لمتطلبات التجارة والاستثمار الدوليين , أقر المشرع السوري مبدأ جواز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام قانون التحكيم الجديد والأنظمة الخاصة التي تضعها هذه المراكز (المادة 57), وبحيث أرسى المشرع دعامة تحكيم مؤسسي جديد في سورية .

   وقد نظم المشرع طريقة عمل المراكز والشروط الواجب توافرها في أنظمتها الداخلية وفي القائمين عليها , كما نص على طريقة إشهارها والتفتيش عليها عن طريق وزارة العدل السورية .

   ورغم أن قوانين التحكيم الحديثة في العالم لم تتضمن نصوصاً تنظم عمل مراكز التحكيم , ومنها القانون المصري وقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم , فان المشرع السوري –برأينا- أصاب عندما قنن هذه الأحكام وضمنها قانون التحكيم . إذ حسم بذلك الجدل الذي كان دائراً حول مرجعية هذه المراكز , وأزال الغموض الذي كان موجوداً في ظل النصوص الملغاة حول الجهة التي ستتولى الرقابة على عملها , وكيفية إشهارها .

   مع ذلك فان المشرع السوري أورد في المواد /57/ وما يليها من قانون التحكيم أحكاماً عامة بالنسبة لمراكز التحكيم وقواعدها , ولم يصدر عن وزارة العدل السورية حتى الآن أية تعليمات تنفيذية بصدد هذا القانون , أو النصوص الخاصة بمراكز التحكيم مع وجود حاجة ملحة لمثل هذه التعليمات لإيجاد آلية سليمة لإشهار مراكز التحكيم وتنظيم العمل فيها من جهة , والحدّ من ظاهرة عشوائية مراكز التحكيم المنتشرة حالياً في العالم العربي من جهة أخرى . 

� - المادة الأولى من قانون التحكيم السوري الجديد , تعريف مصطلح التحكيم التجاري الدولي والفقرات التالية لهذا التعريف .


� - انظر : المادة (1) الفقرة (1) من قانون الاونسيترال مع الهوامش الملحقة بها .


� - قارن هذا النص مع المادة الأولى من قانون التحكيم المصري رقم /27/ لعام 1994 التي نصت على انه : (يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون) . بحيث اعتمد المشرع المصري مبدأ الأثر الفوري المباشر لقانون التحكيم نزولاً عند اعتباره من القوانين الإجرائية .


� - يلاحظ اثر ذلك على أمور جوهرية عديدة في التحكيم مثل الاختصاص القضائي , والإجراءات وطرق الطعن , والاكساء على سبيل المثال .


� - نصت المادة /66/ من القانون /51/ لعام 2004 :


  (( أ – القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص لبت في كل نزاع ينشا عن العقد . 


    ب – يجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري وتشكل لجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين تختار احدهما الجهة العامة ويختار المتعهد العضو الآخر .


  ج – يمكن أن ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير المختص بالذات على جهة تحكيمية خاصة خلافاً لأحكام البندين أ – ب السابقين .


� - لا تعتبر هذه المخالفة للقانون النموذجي –برأينا- مناقضة لفكرة التوحيد المنشود تحقيقه في هذا القانون , لان منح الرقابة اللاحقة على قرارات الهيئة بصدد ما ذكر يعتبر تنظيماً لأحكام اخف من الأحكام المنصوص عليها في القانون النموذجي .


� - د. فتحي والي : قانون التحكيم – ط 1 – 2007 – منشأة المعارف – ص 13 .


� - هدف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية احدها : التأكيد على إعمال مبدأ سلطان الإرادة بإتاحة الفرصة للأطراف باختيار كيفية حسم منازعاتهم , وبحيث تبنى المشرع السوري الأحكام المؤدية إلى تحقيق هذا الهدف .


� - المرحوم د. محمد أبو العينين : بحث مقارن بين القانون المصري للتحكيم والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي – مقدم إلى دورة العضوية المساعدة للمجمع البريطاني للمحكمين الدوليين – ابريل 2008 – ص 14 .


� - نصت الفقرة السادسة في المادة /7/ من الخيار الأول من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على انه : (( تشكل الإشارة في العقد إلى أي مستند يتضمن بنداً تحكيمياً اتفاق تحكيم مكتوب , شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءاً من العقد )) .


� - عكس ذلك : د. فتحي والي – التحكيم – ص 152 .


� - د. فتحي والي- التحكيم – ص 222 .


� - كان لتحديد وقت بدء إجراءات التحكيم في ظل النصوص الملغاة اثر خطير يتعلق بسريان مهلة التحكيم وصدور الحكم خلالها تحت طائلة عدم اكساء الحكم صيغة التنفيذ (بطلان) , ولكننا لا نرى أهمية لتحديد تاريخ بدء الإجراءات في ظل القانون الجديد بالنسبة للمهلة لان المشرع السوري نص بشكل صريح على أن الحكم يجب أن يصدر خلال المهلة المتفق عليها أو خلال (180) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم , بحيث يتم احتساب المهلة منذ تاريخ الجلسة الأولى وليس من تاريخ بدء الإجراءات .


� - انظر الأحكام الكثيرة لمحكمة النقض السورية غرفة المخاصمة والهيئة العامة – المنشورة في تقنين أصول المحاكمات السوري – طعمة واستانبولي – الجزء السادس – دمشق .


� - في ذلك انظر : د. احمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ – ج 1 – طبعة 1994 – ص 113 – هامش (1) , وكذلك للمؤلف : نظام النفاذ المعجل – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1997 – ص 17 هامش (3) .





� - لا يعرف المشرع السوري نظام الأوامر على العرائض , ولم يقنن أياً من أحكامه سواء قانون أصول المحاكمات أو في أي قانون آخر .


� - للمؤلف : تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية – بحث منشور في مجلة بحوث جامعة حلب عام 2008 .
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